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الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية

لزكاة صناديق الاستثمار

(- مفهوم وأنواع صناديق الاستثمار

(- مفهوم صناديق لاستثمار
ظهرت في الآونة الأخيرة في مجال الاستثمار ، أوعية استثمارية مجمّعة توجّه نحو مجالات استثمار خاصة معينة أو غير معينة ، يُطلق عليها اصطلاح ( صناديق الاستثمار) أو ( أوعية استثمارية ) حيث تتكون هذه الصناديق من عدة وحدات استثمارية يُطلق عليها اسم : صك استثماري أو سند استثماري .

وهناك تعريفات كثيرة لصناديق الاستثمار ، والتعريف الذي نميل إليه هو : " المراد بصندوق الاستثمار بأنه وعاء للاستثمار ، له ذمة مالية مستقلّة ، يهدف إلى تجميع الأموال في صورة وحدات استثمارية توظيفها في مجالات محددة ، ويدير الصندوق شركة استثمار تمتلك تشكيلة من الأوراق المالية (
).

ويستخلص من هذا المفهوم المعالم لأساسية لصندوق الاستثمار وهي :

(1) أنه وعاء استثماري ويهدف إلى تجميع مدخرات المستثمرين نحو استثمار معين .

(2) لصندوق الاستثمار ذمة مالية مستقلة عن الجهة( الشركة )  التي تديره والتي قد تُنشئ عدّة صناديق أو عدة إصدارات .

(3) يتولى إدارة صندوق الاستثمار شركة أو جهة أو مؤسسة مالية ، مثل شركات الاستثمار ، البنوك ، المصارف الإسلامية ويتكون رأس مال هذه الجهة من أسهم يُطلق عليها اسم إدارة . 

(4) يتكون صندوق الاستثمار من وحدات استثمارية وهي حصة في الصندوق تشبه السهم الذي يمثل حصة في رأس مال الشركة ويُطلق عليها أسهم مشاركة أو أسهم استثمارية .

(5) تقوم الجهة التي تدير صناديق الاستثمار ( شركة أو مؤسسة مالية ) باستثمار الأموال المجمعة في صورة أسهم مشاركة في مشروع أو عدة مشروعات استثمارية حسب خطة الاستثمار المعدّة وفق دراسات الجدوى ورغبات المستثمرين .
(- أنواع صناديق الاستثمار 

 من أهم صناديق الاستثمار الشائعة في التطبيق المعاصر ، وبصفة خاصة التي تنشئها وتديرها المؤسسات المالية الإسلامية ما يلي  (
):

1- الصناديق المفتوحة : وهي غير محددة المدة وغير محددة رأس المال ، يمكن الدخول والخروج منها وفق إجراءات نشرة الإصدار ، وتستخدم حصيلتها نحو مشروعات محددة مختلفة ، وتحسب قيمة الوحدة الاستثمارية (سهم - المشاركة ) بقسمة إجمالي الموجودات على عدد الوحدات ، وهي عادة متوسطة أو طويلة الأجل.

2- الصناديق المغلقة : بعينها وهي محددة المدة ومحددة رأس المال ومحددة الغرض في ضوء الوارد بنشرة إصدارها ، وتوجه حصيلتها نحو مشروعات محددة بعينها ، وقد تكون قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل أو طويلة الأجل .

3- الصناديق المتخصصة : وهي صناديق مخصصة لهدف معين مثل صندوق إعمار الكويت ، صندوق إعمار البوسنة والهرسك وهكذا .

ويناسب تنوع صناديق الاستثمار ظروف المستثمرين من حيث طول الأجل ومقدار العائد وطبيعة المخاطر وسهولة الدخول والخروج ، وطبيعة الأوراق المالية ومدى الالتزام بقواعد وأحكام الشريعة لإسلامية ، والقوانين المحلية المنظمة لتلك الصناديق .

ويمر إصدار صكوك ( أسهم ) صناديق بعدة مراحل : مرحلة نشرة الإصدار ، مرحلة التداول وإعادة الشراء ومرحلة التصفية 

(-  التكييف الفقهي لصناديق الاستثمار 

 يحكم إصدارات صناديق الاستثمار عقد المضاربة عقد الوكالة وذلك على النحو التالي :

(- عقد المضاربة بين إدارة الصناديق وبين المستثمرين ( المشاركين )
تدار غالبية صناديق الاستثمار والإصدارات الاستثمارية على أساس عقد المضاربة ، حيث تمثّل الجهة أو الشركة أو المؤسسة المنشأة للصندوق المضارب ، ويمثل المشاركون المشترون للإصدارات بدور أرباب          الأموال ، وتعتبر من أنواع المضاربة المقيدة .

وتحصل الجهة التي تدير صندوق الاستثمار على جزء من عائد الصندوق الناجم عن استثمار أمواله نظير الجهد ( العمل ) ويوزع بقية العائد على المشتركين ، ويحكم توزيع العائد أو الخسارة إن وقعت أحكام المضاربة في الفقه الإسلامي .

عقد الوكالة بالاستثمار بين إدارة الصناديق وبين المستثمرين ( المشتركين ) 

يمكن أن يكون نصيب الجهة التي تدير الصناديق مبلغ مقطوع ( وليس نسبة من الربح )ليستحقه في جميع الأحوال ، وهذا يكيف شرعا على أنه : وكالة بالاستثمار بأجر معلوم ، ويكون الموكل دور اكبر من رب المال في توجيه عملية الإدارة .

ولقد جاء فى فتاوي الحلقة الفقهية للبركة النص على إمكانية إدارة الصندوق بكل من المضاربة أو الوكالة.

(-  الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية لزكاة صناديق الاستثمار 

(- الأحكام الفقهية لزكاة صناديق الاستثمار 

يعتبر صندوق الاستثمار شخصية معنوية مستقلة ، أي له ذمة مالية مستقلة عن الجهة التي تديره وفق عقد المضاربة السابق الإشارة إليه حسب ما توصل إليه الفقهاء في ندوة البركة الثانية لاقتصاد الإسلامي (
) .

ويطبق على صناديق الاستثمار مبدأ الخلطة المطبق في زكاة الأنعام ، ويقصد بها النظر إلى أموال الشركاء ( المساهمين – أو المكتتبين ) كأنها مال شخص واحد من حيث النصاب والحول (
).

ويطبق على صناديق الاستثمار للزكاة ، نفس شروط خضوع الشركات للزكاة ، وهي التي صدر بها فتوى من مؤتمر الزكاة الأول المنعقد بالكويت 1404هـ - 1984م .

 ترتبط الزكاة على الشركات المساهمة نفسها لكونها شخصاً اعتبارياً " وذلك في الحالات الآتية :

(1) صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها .

(2) أن يتضمن النظام الأساسي ذلك .

(3) صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك .

(4) رضا المساهمين شخصياً .

وتأسيسا على ما سبق ، يجب أن ينص في النظام الأساسي للصندوق أو يصدر قرار من الجمعية العمومية للشركة التي تدير الصندوق أو يوافق المشاركين فيه على حساب الزكاة وخصمها ، ويخضع صندوق الاستثمار لزكاة عروض التجارة حيث أن الغاية من النشاط هي بيع وشراء الأورق المالية المختلفة لتحقيق لربح .

 الأسس المحاسبية لزكاة صناديق الاستثمار 

لقد خلصنا من الأحكام الفقهية التي تحكم زكاة صناديق الاستثمار إلى خضوعها لزكاة عروض التجارة المطبقة في الشركات المساهمة .

وتتمثل الأسس المحاسبية لحساب تلك الزكاة على النحو التالي (
):

1- الشخصية المعنوية : 

يكون لكل صندوق استثماري شخصية معنوية مستقلة عن الجهة التي تديره .

2- الحولية : 

تحديد الميعاد الذي تحل فيه الزكاة ، وهو غالبا نهاية السنة المالية للشركة التي تدير الصندوق أو يحدد لكل صندوق ميعاد حسب طبيعته .

3- التقويم على أساس القيمة السوقية أو الإسمية حسب طبيعة الأوراق المالية :

تقوم موجودات الصندوق الخاضعة للزكاة على أساس القيمة السوقية لها وقت حلول الزكاة , أي تحدد وتقوم عناصر الموجودات الزكوية وذلك بالنسبة للأسهم العادية وما فى حكمها, وعلى أساس القيمة الاسمية (الدفترية) وذلك بالنسبة للسندات وما فى حكمها (
) .

4 – وجوب خصم الالتزامات الحالة من الموجودات الزكوية:

تحديد وعاء زكاة الصندوق , عن طريق خصم قيمة النفقات المدفوعة والالتزامات الحالة من قيمة الموجودات الزكوية , حيث الزكاة على الصافي.

5 – النصاب :

تحديد مقدار نصاب الزكاة وهو ما يعادل 85 جرام من الذهب المتوسط السائد وقت حلول الزكاة ويقارن بوعاء الزكاة فإذا وصل الوعاء النصاب تجب الزكاة.

6 – السعر النسبي للزكاة على أساس ربع العشر :

يحسب مقدار الزكاة , إذا وصل الوعاء النصاب على أساس سعر الزكاة النسبي وهو          ربع العشر.

7 – وحدة الاستثمار :

يقسم مقدار الزكاة على عدد الوحدات الاستثمارية سواء كانت فى صورة صكوك أو أسهم مشاركة وذلك لتحديد نصيب كل صك أو سهم من مقدار الزكاة .

8 – للزكاة عبء على المشاركين أو المساهمين وليست عبأً على الصندوق :

فى حالة موفقة المشاركين أو المساهمين فى الصندوق على حساب مقدار الزكاة لينفق فى مصارفه الشرعية ولذلك تعتبر عبأً على المشارك.

وهناك أسس محاسبية أخري عامة يرجع إليها فى كتب محاسبة الزكاة  (
) .

(-  نموذج محاسبي لزكاة صناديق الاستثمار

(- الاطار العام لشكل قائمة زكاة صناديق الاستثمار

يتم حصر وتقويم الأوراق المالية المشتراة بمعرفة إدارة صندوق الاستثمار من أموال المشاركين وكذلك من أموال المساهمين وكذلك من أموال المساهمين إن وجدت, وبيان الالتزامات المطلوبات الحالة عليها, وتحسب الزكاة على النحو المبين بالقائمة التالية:
قائمة حساب زكاة
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(- إيضاحات على النموذج المحاسبي لزكاة صناديق الاستثمار

(1)  يعد لكل صندوق  استثمار قائمة زكاة حيث يعتبر كل صندوق شخصية إعتبارية مستقلة .
(2)  يحدد الحول التى تحسب عنده الزكاة , حيث أن زكاة عروض التجارة حولية .
(3)  تحدد وتقوم الأوراق المالية المستثمر فيها أموال الصندوق وتقسم إلى مجموعات حيث أن لكل نوع أسساً محاسبية للتقويم لأغراض الزكاة على النحو التالى:
1- تقوم الأسهم العادية على أساس القيمة السوقية لها وقت حلول الزكاة ويضاف إليها عائدها إن وجد.
2- تقوم الأسهم الممتازة على أساس القيمة السوقية لها وقت حلول الزكاة ويضاف إليها عائدها المعتبر شرعاً إن وجد.
جـ -  تقوم الصكوك الاستثمارية على أساس القيمة السوقية إذا كانت على منوال الاسهم العادية , أو على أساس القيمة الإسمية إذا كانت فى صورة سندات مشاركة فى الربح, ويضاف إليها عائدها إن وجد.

د – تقوم الحسابات الاستثمارية لدي المؤسسات المالية الإسلامية (المصارف) على أساس القيمة الدفترية ويضاف إليه عائدها إن وجد.

هـ - تقوم السندات على أساس القيمة الإسمية ويضاف إليها عائدها إذا كانت من النوع المشارك فى الربح , ولا يضاف إليها الفوائد لأنها مال خبيث لا يزكي.

(4)  يضاف إلى قيمة الأوراق المالية أي أموال أخري للزكاة مثل المديونية وأوراق القبض والنقدية لدي البنوك أو فى الخزائن وقت حلول الزكاة لأنها من الموجودات الخاضعة للزكاة.
(5)  يخصم من الموجودات الزكوية والنفقات المدفوعة والالتزامات والمطلوبات الحالة إن وجدت ويكون الباقي هو وعاء الزكاة.
(6)  تحسب مقدار الزكاة المستحقة على الصندوق بضرب الوعاء فى نسبة الزكاة وهي = 2.5% فى حالة السنة الشمسية ويقسم الناتج على عدد الوحدات الاستثمارية لإستخراج نصيب كل وحدة من الزكاة.
(7)  يحسب نصيب كل مشترك أو مساهم فى الصندوق من الزكاة عن طريق ضرب عدد ما يمتلك من الوحدات × معدل الزكاة للوحدة ويعتبر ذلك عبئاً علية تخصم من مستحقاته لدي الصندوق.
(8)  فى حالة وجود صندوق للزكاة لدي صناديق الاستثمار , تحول الزكاة المستحقة إلية لتنفق فى مصارفها الشرعية .
(9)  تحسب زكاة المستثمر فى الوحدات الاستثمارية للصندوق فى حالة عدم قياس إدارة الصندوق بحساب وأداء الزكاة على النحو التالى :
أ – تقدر القيمة الجارية الفعلية للوحدة الاستثمارية عند حلول الزكاة .

ب – يضاف إليها العوائد المستحقة إن وجدت.

جـ - تحسب الزكاة على أ + ب وتضرب فى نسبة الزكاة وهي 2.5% .

(10) تحسب زكاة المساهم فى رأس مال الصندوق على النحو التالى: - 

· القيمة السوقية للسهم فى سوق الأوراق المالية عند حلول الزكاة .

· يضاف إلى ذلك أرباح الأسهم المستحقة إن وجدت.
· يكون السابق هو وعاء الزكاة يضرب فى نسبة الزكاة وهي 2.5%.

سلسلة بحوث دراسات


في


الاقتصاد الإسلامي
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